
 

 

 

 

 يات بنفيلشاد وتوعية الجار الدعوة وال جمعية 

 

 

    والتعاقدات المشتريات لائحة



 

 الباب الأول أحكام عامة

 المادة الأولى: أهداف اللائحة

 :تهدف هذه اللائحة إلى وضع إجراءات موثقة للاتي

 .تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة .1

 الموردين.وضع معايير اختيار  .2

  .تقييم الموردين المعتمدين .3

 المادة الثانية

  .تسـري أحـكام هـذه اللائحة علـى كافـة عمليـات الشـراء والتعاقـدات والعمال والخدمـات التـي تتطلبهـا حاجـة العمـل بالجمعيـة

 المادة الثالثة

ثابتـــة تعتبـــر الدارة المالية بالجمعيـــة هـــي الجوـــة الوحيـــدة المسنولة عـــن تنفيـــذ عمليـــات الشـــراء لتوفيـــر احتياجات الجمعيـــة مـــن أصـــول   

إتمــــام  ومســــتلتمات وخدمــــات أخــــرر  وتعتبــــر الدارة المالية مســــنولة عــــن ت بــــع التنفيــــذ إلــــى أا تمــــل الأصناف المطلو ة إلــــى الجمعيــــة أو 

 .الأعمال المتعاقد عليهـا طبقًـا للشـروط المتفق عليهـا

ابعة: الواجبات والمسئوليات  المادة الر

تطبيق اللائحة وقواعد وســياســات الشــراء والتورتد والتكجير لكافة ألشــطة الجمعية و داراتها واتبات إجراءات الشــراء الواردة بدليل  .1

 الشراء والتقيد بها.

 .متابعـة عمليـات التورتـد بدقـة والاحتفاظ بسـجلات منظمـة ومتابعـة دقيقـة .2

ــــن قبــــل  المشــــارفة فــــي استلام الــــوارد مــــن المــــواد واللــــوابم للتكفــــد مــــن مطابقتهــــا للمواصفــــات والاميــــات الــــواردة بكمــــر الشــــراء المعــــد م .3

  .القسـم المعنـي  الشراء بكفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك

 الاحتفاظ بعلاقات ممتـابة مـع المورديـن والاحتفاظ لوـم بسـجلات وافيـة وكافيـة عـن تعاملات الجمعيــة معوم. .4

دراسة أسعار التورتد بمفة مستمرة من كل مورد الاستخدام عند إعادة الطلب تســــــــعير الــــــــوارد علــــــــى أســــــــا  التكلفــــــــة الحقيقيــــــــة   .5

 الـخ..(. -تخليـص-للشـراء مـع تقديـر للممارتـف العامـة )نقل

 مراقبة الشراء المحلي بواسطة المندو يا ومحاسبتهم و عداد ومتابعة خطط الشراء السنوتة. .6



 

 المادة الخامسة

ـــــــدرة والا ـــــــتوا بالقـــ ـــــــن يتميـــ ـــــــة بشكل مستمر والذيـــ ـــــــا الجمعيـــ ـــــــي تحتاجوـــ ـــــــن للصناف التـــ ـــــــماء المورديـــ ـــــــد الدارة المالية ـجل بكســـ ـــــــة  تعـــ فايـــ

 والســمعة الطيبــة  وتجــب عليهــا تحديــث هــذا الســجل ســنوتًا.

 

 المادة السادسة

ـــــد ل  ـــــراء أو التعاقـ ـــــة الشـ ـــــر طرتقـ ـــــرت تاييـ ـــــات باـ ــــــريات أو الأعمال أو الخدمـ ـــــة المشـ ـــــن الأحوال تجتئـ ـــــال مـ ـــــكي حـ ـــــوب بـ داء الأعمال أو  لا يجـ

 الخدمــات.

 المادة السابعة

و مراعــاة حــدود التختتــن المناســبة والاعتمادات المخممــــة لذلــــك بالموابنــــة ياــوا شــراء المســتلتمات بقمــد الوفــاء بمتطلبــات الجمعيــة  

دارة المالية  التخطيطيــــــة  وتاــــــوا الشــــــراء فــــــي حــــــدود اعتمــــــادات الموابنـــة بمعرفـــة مـــدراء الأقسام بالجمعيـــة المختلفـــة وعلـــى أا تتولـــى ال 

 إجراءات الشـراء والتعاقـد.

 المادة الثامنة

 رتال.5.000صلاحية المدير التنفيذي لحد الشراء هو مبلغ 

 المادة التاسعة

 رتال.10.000صلاحية اللجنة التنفيذية لحد الشراء هو مبلغ 

 المادة العاشرة

 رتال.20.000صلاحية رئيس مجلس الدارة لحد الشراء هو مبلغ 

 المادة الحادية عشر

إا اعتماد صــاحب المــلاحية لأي تمــرف يهشــك عنا نفقة مالية اســتلتم بالضــرورة تنفيذها بشــكل ســليم بواســطة المســ ندات النظامية  

 عن  ــــــــــــحة تنفيذ هذه  
ً
 لسجراءات المحاســــــــــــ ية المو ــــــــــــحة بالنظام المالي وتعت ر الدارة المالية مســــــــــــنولا

ً
المســــــــــــتعملة لدر الجمعية وطبقا

 ا صاحب الملاحية الدارة المالية من إتبات الخطوات النظامية لتنفيذ عملية المرف.الجراءات ولا اعفي توجي



 

 المادة الثانية عشر

 م رر مقبول لمخالفتهــا.يتعيــن علــى جميــع العامليــن فــي مجــال الشــراء اللمام بكحــكام هــذه اللائحة ولا يماــن أا ياــوا عــدم اللمام بهــا 

ابعة عشر  المادة الر

 يراعــى فــي تكميــن مشـــريات الجمعيــة وتنفيــذ مــا تحتاجــا مــن مشــروعات وأعمــال القواعــد الأساسية التاليــة:

فــــرم م ســــاوتة لجميــــع الأفراد والمسسســــات الراـبيــــن فــــي التعامــــل معوــــا ممــــن تتوافــــر فيهــــم الشــــروط التــــي تسهلوــــم لوــــذا التعامــــل   .1

 ويعاملــوا علــى قــدم المســاواة.

توفيـــر معلومـــات كاملـــة وموحـــدة عـــن العمـــل المطلـــوب للمتنافســـيا بمـــا يمالهـــم مـــن الحمـــول علـــى هـــذه المعلومـــات فـــي وقـــ  واحـــد   .2

ــال مـــع  ــن أعمــوتحــدد ميعــاد واحــد لتقديــم العــروت تتعامــــل الجمعيــــة فــــي ســــ يل تكميــــن مشـــــرياتها وتنفيــــذ مشــــروعاتها ومــــا تحتاجــــا مــ

 .الأفراد والمسسســات المرخــص لوــم بممارســة العمــل الــذي تقــع فــي نطاقــا الأعمال أو المشـــريات اللابمة

 يجب أا يتم الشراء أو تكميا الأعمال بكسعار عادلة لا تتتد عن الأسعار السائدة. .3

 لا يجوب قبول العروت والتعاقد بموجبها إلا طبقًا للشروط والمواصفات الموضوعية. .4

ـث لا  على الجمعيـة أا تفسـح المجـال فـي تعاملوـا لأف ر عـدد مماـن مـن المسهليـن العامليـن فـي الهشـاط الـذي يجـرر التعامـل فيـا بحي .5

 يقتمـر تعاملوـا مـع أشـخام أو مسسسـات معينـة.

 الباب الثاني طرق الشراء

      المادة الخامسة عشر خطة الشراء

اعــــــــــــــــــــد مدير الدارة الطالبة للشـــــــراء نموذل طلب صـــــــرف مالي المعتمد  ي الجمعية وتحدد فيا بيانات الطلب على أا تحوي نوت الســـــــلعة  

 وقيمتها التقرت ية إا أمان.

 المادة السادسة عشر

 يتم الشراء بإحدر الطرق الأتية:

 الأمر المباشر. .1

 الممارسة. .2

 المناقمة المحدودة.  .3

 المناقمة العامة. .4



 

 المادة السابعة عشر: الشراء بالأمر المباشر

ــــراء  المقمــــــود بالشــــــراء بالأمر المباشــــــر إتمام عمليــــــة الشــــــراء بالاتمال المباشــــــر بالمــــــورد والتفــــــاوت والتعاقــــــد معــــــا بــــــدوا حاجــــــة إلــــــى إ جــ

 :اتمالات مـع ـيـره مـن المورديـن وت بـع هـذه الطرتقـة فـي الحالات الآتية

 رتال.10.000حد الشراء المباشر المقرر دوا عروت حتى مبلغ  .1

 وجود الأصناف المراد شراؤها لدر جوة واحدة محتارة لوا. .2

 عندما تكوا الأصناف المطلو ة من ممدر حكومي ووحيد. .3

 عندما تكوا قيمة المشـريات بسيطة لا تتحمل المناقمة المحدودة أو الممارسة. .4

 الأصناف والمومات المستحدثة لتجر تها واختبارها. .5

اء شـراء الأصناف التـي تفرضوـا الحاجـة الملحـة علـى أا يقتمـر الشـراء علـى أقـل قـدر تتطلبـا الحاجـة حتـى تسـتو ي إجـراءات الشـر  .6

 بالطـرق الأخرر.

 المادة الثامنة عشر: الشراء بالممارسة

 التفـاوت مـع مجموعـة مـن المورديـن وت بـع هـذه الطرتقـة فـي الحالات الآتية:المقمـود بالشـراء بالممارسـة إتمام عمليـة الشـراء بعـد 

 الأصناف أو الأعمال التــي تتميــت بناحيــة فنيــة لا اســتطيع توفيرهــا إلا أخمائيوا وفنيوا معينــوا. .1

الأصناف التــي ســبق طرحوــا فــي مناقمــة عامــة ولاــن جميــع الأسعار المقدمــة وجــدت ـيــر مقبولــة  ولا اســمح الوقــ  بطرحوــا فــي  .2

 .مناقمـة عامـة أخـرر 

 .الأصناف التي تقتض ي طبيعتها أا يكوا شراؤها من أمافن إنتاجوا .3

 .ت ناسب قيمتها التقديرتة مع تكاليف إجراء المناقمة لاالأصناف والمقاولات والخدمات التي  .4

 الأصناف التــي يــرر مجلس إدارة الجمعية أا مملحــة الجمعية تقضــي بعــدم طرحوــا فــي مناقمــة عامــة. .5

 وفـــي حالـــة توافـــر أي مـــن الحالات الســـابقة تشـــكل لجنـــة للقيـــام بالممارســـة بقـــرار مـــن المديـــر التنفيذي  وتراعـــى فـــي تشـــايل هـــذه 

ــا  وتعــــد اللجنــــة محضــــرا يو  ائفوــم وخ رتهــم مــــع طبيعــــة الأصناف المشـراة وأهميتهــ  ضــــحاللجنــة أا تضــم العناصــر التــي ت ناســب وـ

علــى أســــماء المورديــــن المشـــرفيا بالممارســة وأسس المفاضلــة بيلهــم ثــم مــا توصــى بــا  وتجــب أا يدعــم المحضــر بالمســ ندات الدالــة  

ــــــن المد ــا مــ ــــ ــد اعتمادهــ ــــ ــة إلا بعــ ــــ ــد دهائيــ ــــ ــة بالاختيار لا تعــ ــــ ــة وتلاحلا اا التوصيــ ــة المراجعــ ــا  لتاــــوا تحــــ  تمــــرف جوــ ــاء بــ ــا جــ ـــــر  مــ يـــ

 التنفيــذي للجمعيــة.

 المادة التاسعة عشر: الشراء بالمناقصة المحدودة

يــــن بســــجل المورديــــن  المناقمــــة المحــــدودة هــــي إحــــدر صــــور المناقمــــة التــــي يقتمــــر الاشـراـ فيهــــا علــــى عــــدد محــــدود مــــن المورديــــن كالمقيد 

 أو بعضوــم علــى أا يراعــى فــي هــذا الاختيار الافايــة الماليــة والســمعة الحســنة وتسـرر 



 

يتـــم  علـــى هـــذا النـــوت مـــن المناقمـــة جميـــع القواعـــد والجراءات المنظمـــة للمناقمـــة العامـــة فيمـــا عـــدا شـــرط العلاا فـــي ال حـــف  حيـــث  

 دعـوة المورديـن للاشـراـ فـي المناقمـة المحـدودة ويسـلم باليـد.

 المادة العشرون الشراء بالمناقصة العامة: 

يــن المحتمليــن لاــي المناقمــــة العامــــة فطرتقــــة مــــن طــــرق الشــــراء هــــي مجموعــــة الجراءات التــــي تهــــدف إلــــى توجيــا الدعــوة إلــى عامــة المورد

 وط والأسعار اشـــــركوا فــــي المفقــــة موضــــوت المناقمــــة وذلــــك لتوفيــــر عنمــــر التنافــــس فيمــــا بيلهــــم  بقمــــد الوصــــول إلــــى أفضــــل الشــــر 

وتتمثل الجراءات التي يجب اتباعوا  ي حالة الشـــــراء بالمناقمـــــة العامة فيما يلي: اشـــــكل المجلس أو رئيس الجلس أو المســـــسول التنفيذي  

 - للجمعية إحدر اللجاا الآتية:

 لجنة إعداد شروط المناقمة وشروط طرحوا. .1

 لجنة فتح المظارتف ودراسة العروت و قرارها. .2

  .لجنة الب   ي العطاءات المقدمة .3

 اللجنة المالية مع تحديد اختماصاتها ومن ضملها إقرار عروت السعر إذا تم اعتمادها من مجلس الدارة. .4

 المادة الحادية والعشرون

 التفميلية لعملية الشراء يقوم مسسول العود بـتكميا احتياجات الجمعية من المشـريات وفق ما يلي:الموام  

اســتلام طلب الشــراء وفق النموذل المخمــص لذلك التكفد من اســ يفاء الطلب وتوقيع رئيس القســم المســتفيد التكفد من إفادة الدارة   

 المالية واعتماد الطلب من الدارة.

 دورة الاعتماد المستندي المادة الثانية والعشرون

 استلام أمر الشراء من الدارة المالية. .1

اعتماد طلب فتح الاعتماد التكفـــــد مـــــن قيمـــــة الاعتماد والممـــــدر ومبلاـــــا وســـــلامة إجراءات الشـــــراء قبـــــل إرجاعا للمديـــــر المالـــــي  .2

 لاعتماد الطلب.

إرســـال أصـــل الطلـــب للبنـــك وترســـل الهســـخة الأولى مـــع المرفقـــات إلى قســـم الحســـابات واستلام إشعار من البنك بفتح الاعتماد   .3

 للاطلات علـى الشعار وتتكفـد مـن  حـة المبلـغ واسـم

الممــــدر يطابــــق البيانــــات مــــع لســــخة طلــــب فتــــح الاعتماد وتحيلــــا للمحاســــب المختــــص قيــــد المعلومــــات فــــي ســــجل الاعتماد و حالتا   

للحفــــــلا و رســــــال لســــــخة مــــــن الاعتماد إلــــــى صاحب صلاحية الشراء لمتابعــــــة دفع مبلغ التكميا والعمولة وأي ممارتف بناية أخرر  

ـــــداد ما تبقى من الا  ــ ندات إلى المخلص الجمركي لدهاء إجراءات التخليص  سـ ـــ ــليم المسـ ـــ ــ ندات من البنك تسـ ـــ ـــــتلام المسـ عتماد بعد اسـ

 .. إلخ(.-مستلتمات-لاستلام المواد المشـراة )مواد



 

تسعير المشـريات التكفــد مــن سلامة إجــراءات  ) إعداد سند استلام بالمشـريات بعد الفحص سداد قيمة التخليص والجمارـ )إا وجدت

 دي.استلام المشــريات و جـراءات ال سـعير والتكفـد مـن البـدء فـي إجـراءات التعوتـض فـي حالـة النقـص أو التلـف قفل الاعتماد المس ن

 

 

 

 

 : الدارة مجلس  اعتماد
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